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قـــــــــانـــــــــون رقـم قـــــــــانـــــــــون رقـم 14-07 مـــــــــؤرخ مـــــــــؤرخ في  في 13 شــــــــو شــــــــوّال عــــــــام ال عــــــــام 1435
9 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة s2014 يــــــتــــــعـــــلـق بــــــاIـــــواردs يــــــتــــــعـــــلـق بــــــاIـــــوارد اIـــــوافق اIـــــوافق 

البيولوجية.البيولوجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورs لا سـيمـا اIواد  12 و17  و119

sو120 و122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه
- و�قتضى الاتفاقـية اIتعلقـة باIناطق الرطبة ذات
الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية
s(إيـــران) ــــوقــــعـــة في 2  فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1971 بـــرمــــصـــارIا
واIصادق عـليها �وجب  اIرسوم رقم 82 - 439 اIؤرخ في

s1982 وافق 11 ديسمبر سنةI25 صفر عام 1403 ا

- و�ـقتضى الاتفـاقية الإفريـقية حول المحـافظة على
الطبيعة واIوارد الطبيعية اIوقعة في 15 سبتمبر سنة
1968 �ــديـنـة الجــزائـرs واIـصـادق عــلـيـهــا �ـوجب اIـرسـوم

رقم 82 - 440 اIــؤرخ في 25 صـــفـــر عــام  1403 اIــوافق 11
s1982 ديسمبر سنة

- و�قـتضى الاتفـاقية الخـاصة بالـتجارة الـدولية في
أنــواع الحـيـوانــات والـنــبـاتـات الــبـريــة اIـهـددة بــالانــقـراض
الــمـوقـــعــة بــواشـنـطن في 3 مـارس سـنة s1973 واIـصـادق
عـــلــيـــهـــا �ـــوجب اIـــرســوم رقم 82-498 اIــؤرخ في 9 ربــيع

s1982 وافق 25 ديسمبر سنةIالأول عام 1403 ا
- و�قـتضى الاتـفاقـية اIـتعـلقـة بالـتنـوع البيـولوجي
s1992 ـوقع علـيهـا في ريـودي جانـيرو في 5  يونـيو سـنةIا
واIـصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اIــرسـوم الــرئــاسي رقم 95 -163
s 1995 وافق 6 يونيو سنةIؤرخ في 7 محرم عام 1416 اIا
- و�قتضى اIعـاهدة اIتعلقـة بالمحافظة على الأنواع
اIـهــاجـرة مـن الحـيــوانـات الـفــطـريــةs المحـررة بــبـون في 23
يــونـــيــو ســـنــة s1979 واIــصـــادق عـــلــيـــهــا �ـــوجب اIـــرســوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 05-108 اIـــــؤرخ في 20 صـــــفــــــر عـــــام 1426

s2005 وافق 31 مارس سنةIا
- و�ــقـــتــضى الـــقــوانــX الأســـاســيــة لـلاتحــاد الــدولي
لــلــحــفـاظ عــلى الــطــبــيـعــة وثــرواتــهـا وعــلى الــتــنــظـيم ذات
الــصـلـةs واIـصــادق عـلـيــهـا �ـوجب اIـرســوم الـرئـاسي رقم
 06 -121 اIـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1427 اIـوافق 12 مـارس

s2006 سنة

- و�قـتضى الاتـفاقـيـة اIتـعلـقة بـالحفـاظ على طـيور
اIاء اIـهـاجـرة الإفريـقـيـة - الأوروآسيـويـة المحـررة بلاهاي
في 15 غشت سنة s1996 واIصادق عليها �وجب اIرسوم
الــــرئــــاسي رقم 06-140  اIــــؤرخ فـي 16  ربـــيع الأول عـــام

s 2006 وافق 15 أبريل سنةI1427 ا

- و�قتضى البروتـوكول اIتعلق باIناطق اIتمتعة
بـحمـاية خاصـة والتـنوع الـبيـولوجي في الـبحـر اIتوسط
اIــوقع بــبــرشــلــونــة في 10 يــونــيــو ســنـة s1995 واIــصــادق
عـليـه �وجب اIـرسـوم الـرئاسي رقم 06- 405  اIـؤرخ في

s2006  وافق 14 نوفمبر سنةI22 شوال عام 1427 ا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضـمن قـانون

s تممIعدل واIا sالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام  1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واIــــتــــضــــمن

sتممIعدل واIا sالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

sتممIعدل واIا sقانون الجمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اIــــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اIــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

sتممIعدل واIا sتضمن النظام العام للغاباتIوا
- وبـــمــــقــــتـــضى الـــقــانــون رقم 87-17 اIــؤرخ في 6
ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام 1407 اIـــــــوافـق أول غـــــــشـت ســـــــنــــــة 1987

sتعلق بحماية الصحة النباتيةIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اIــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واIــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

sالحيوانية
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-13 اIؤرخ
في 17 ذي الحـــجـــة عــام 1414 اIــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة 1994

sتعلقة بالصيد البحريIالذي يحدد القواعد العامة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــــفــــر  1419 اIــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1998 واIــــتــــعــــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اIــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اIـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واIتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج الخـماسي حول
s2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

sتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اIــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 sائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا
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- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقـم 03 - 10 الـمـؤرخ في
19 جــمــادى الأولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003

s ستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اIــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدIوا
- وبــمـقــتــضى الـقـانون رقم 05 - 03 اIـؤرخ في 27
ذي الحــــــجــــــة عــــــام 1425 اIــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
والـمـــتــعـلـق بــالـبــذور والـشـتـائـل وحـمــايـة الــحـيـازة

sالنباتية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اIــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اIــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

            sتممIعدل واIا sياهIتعلق باIوا
- و�ـــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 06-05 اIــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واIـــتــــعـــلق بــــحـــمــــايـــة بـــعـض الأنـــواع الحــــيـــوانـــيــــة اIـــهـــددة

 sبالانقراض والمحافظة عليها
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اIــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اIـوافق 3  غـشت سـنة 2008 واIـتـضمن

 sالتوجيه الفلاحي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11- 02 اIــــؤرخ في 14
ربــــيـع الأول عــــام 1432 اIـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
sستدامةIتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية اIوا

sوبعد رأي  مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الفصــل الأولالفصــل الأول
أحكام عامـةأحكام عامـة

اIـــــادة الأولى : اIـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
كـــيــفــيــات الحــصــول عـــلى اIــوارد الــبــيــولـــوجــيــة وحــفــظــهــا
وصـونـهـا وتـداولـهــا ونـقـلـهـا وتـثـمـيــنـهـاs والـتـقـاسم الـعـادل
واIنصف لـلمنـافع النـاتجة عن استـعمـالهاs وكـذا اIعارف

اIرتبطة بها.

اIادة اIادة 2 : :  يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
اIوارد الـبيولوجية :اIوارد الـبيولوجية : اIوارد الجـينية أو الأجسام أو
الـعـنــاصـر مـنـهـا أو المجــمـوعـات أو كل عـنــصـر حـيـوي  آخـر
من الأنـظمـة البـيئـية تـكون ذات قـيمـة فعـليـة أو محـتمـلة

sللبشرية

الحـصـول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية :الحـصـول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية : كل اسـتـكـشـاف
sوارد البيولوجيةIأو جمع أو أخذ عينات من ا

تــــــداول اIـــــوارد الــــــبـــــيـــــولــــــوجـــــيـــــة : تــــــداول اIـــــوارد الــــــبـــــيـــــولــــــوجـــــيـــــة : حـــــركــــــة اIـــــوارد
sالبيولوجية  داخل الإقليم الوطني

نــــــقـل اIــــــوارد الـــــــبــــــيـــــــولــــــوجـــــــيــــــة :نــــــقـل اIــــــوارد الـــــــبــــــيـــــــولــــــوجـــــــيــــــة : حــــــركـــــــة اIــــــوارد
sالبيولوجية عبر الحدود

الاسـتــكـشـاف : الاسـتــكـشـاف : فــحص الـتـنــوع الـبـيــولـوجي من أجل
عزل الـعناصـر أو اIكونات الـتي قد تمـثل قيمـة لم تثبت

sبعد
التـثـمX :التـثـمX : وضع اIـوارد الـبـيـولـوجـيـة و/أو اIـعارف

sرتبطة بها  قيد الاستعمالIا
الحـــائـــز  : الحـــائـــز  : كـل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مــــعـــنـــوي �ــــتـــلك
مــعــرفـة تجــريـبــيـة و/أو تــقـلــيـديــة لـلــمـوارد الــبـيــولـوجــيـة
اIــعــنــيــة وأنــظــمــتــهــا الــبــيــئــيــة واســتــخــدامــهــا ومــزايــاهــا

sرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالهاIعارف اIوا
كل شــــخص طــــبــــيـــعـي أو مـــعــــنـــوي يــــريـــد الـــطـــالب : الـــطـــالب : 
الحصول على اIوارد الـبيولوجية و/أو اIـعارف اIرتبطة

sبها
الــتـــقــاسم الـــعــادل واIــنـــصف لــلـــمــنــافع :الــتـــقــاسم الـــعــادل واIــنـــصف لــلـــمــنــافع : تــقـــاسم كل
مـــنـــفـــعـــة نــــقـــديـــة أو غـــيـــر نــــقـــديـــة وكـــذا كـل ربح نـــاتج عن

sرتبطة بهاIعارف اIوارد البيولوجية واIاستعمال  ا
اIـعـارف اIـرتــبـطـة بـاIـوارد الـبـيـولـوجـيـة :اIـعـارف اIـرتــبـطـة بـاIـوارد الـبـيـولـوجـيـة : اIـعـارف
الـــضــــروريـــة لــــلـــمــــحـــافــــظـــة عــــلى اIـــوارد الــــبـــيــــولـــوجــــيـــة

واستخدامها.
الفصـــل الثانيالفصـــل الثاني

الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية 

اIـادة اIـادة 3 :  : تــنـشـأ �ــوجب هـذا الـقــانـون هـيـئــة وطـنـيـة
s" تدعى في صـلب النص  "الهـيئة s للـموارد البـيولوجـية
تـــــكـــــلـف بـــــدراســـــة  كـل طـــــلـــــبـــــات الحـــــصـــــول عـــــلى اIـــــوارد
الـبـيولـوجـيـة وتـداولـهـا ونـقـلـهـا وتـثـمـيـنـهـاs وكـذا اIـعارف

اIرتبطة بها.

تـــوضع هـــذه الـــهــيـــئــة تحـت وصــايـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بالبيئة.

اIــادة اIــادة 4 : : تـــتــكــون الـــهــيـــئــة من ¬ـــثــلــX عـن الــدوائــر
الـوزاريـة والـهـيـئـات اIـعـنـيـةs وكـذا الخـبراء الـفـاعـلـX في

مجال اIوارد البيولوجية.

 تحدد عن طـريق التنـظيمs تشـكيلـة الهيـئة وشروط
sالخــبـراء فــيــهـا وصلاحــيـاتــهــا وسـيــرهـا Xوكـيــفــيـات تــعـيــ
وكـذا كــيــفــيــات تــنـظــيم الــعلاقــة بــيــنــهـا وبــX الــســلــطــات
اIــنــصـــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع  والــتــنــظــيـم اIــعــمــول

بهما.
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اIـادة اIـادة 5 : : لا �ـكن الحـصول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية
و/ أو اIعارف اIرتبطة بها دون رخصة.

الفصـــل الثــالثالفصـــل الثــالث
الحصول على اIوارد البيولوجية الحصول على اIوارد البيولوجية 

sـادة 6 : :  يـجب عـلى الــطـالب أن يـقـدم لـدى الـهـيـئـةIـادة اIا
طــلب رخــصـة الحــصــول و/أو الـتــداول و /أو الــنـقل و/ أو

التثمX للموارد البيولوجية. 

اIـــــادةاIـــــادة 7  :  : تـــــمـــــنح رخـــــصـــــة الحـــــصـــــول عـــــلـى اIــــوارد
الــبـــيــولـوجـــيـةs إمــا من أجل الاســتـكـــشــاف وإمـا من أجـل
جـــمع أو أخـــذ عــيــنـــات  لــهـــدف عــلـــمي أو تجــاريs كـــمــا هــو

محدد في اIادتX 8 و9 أدناه.

يحدد ­وذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.

اIـــــــــادةاIـــــــــادة 8 : : فـي حـــــــــــالــــــــــة الحــــــــــصـــــــــــول عــــــــــلـى اIــــــــــوارد
الــبــيـولــوجــيـة لـهـدف تجـاريs يـتـعـX علـى طـالـب رخـصة

الجمعs ما يأتي :
-  تـقــد¢ مـجــمــوع اIـعــلــومـات الــتي تــسـمح لــلــهـيــئـة

sبتقييم الطلب و نتائجه
-  تـبـيـان مـجـمـوع النـتـائج الـتـجـاريـة اIـنـتـظرة من

sالجمع
- إبـــداء اقــتـــراحــاتهs فـــيـــمــا يـــخص حــمـــايــة الحـــقــوق
اIـتـعـلـقـة باIـورد الـبـيـولـوجي اIـعـني ونقـل التـكـنـولـوجـيا

s رتبطة به و تقاسم الأرباحIا
-  تــقــد¢ دراســـة حــول نــتـــائج الحــصـــول عــلى اIــورد

البيولوجي اIعني والأنظمة البيئية اIعنية.

اIادة اIادة 9 :  : في حالة الحصـول على اIوارد البـيولوجية
لهدف علميs يتعX على طالب رخصة  الجمعs ما يأتي :
-  تـقــد¢  مـجـمــوع اIـعـلــومـات الــتي تـسـمـح لـلـهــيـئـة

sبتقييم الطلب و نتائجه
sتبيان هدفه من البحث  -

- الالـــتــزام بــتـــقــد¢ تــقـــريــر يـــتــضــمـن نــتــائـج بــحــثه
يرسله إلى الهيئة.

اIادة اIادة 10 : : يـجب علـى الطـالب من أجل الحصـول على
اIـوارد الـبـيــولـوجـيـة واIـعـارف اIـرتــبـطـة بـهـاs أن يـشـرك
عـلــمــيـX جــزائـريــX تــعـيــنـهـم الـهــيـئــةs ويــودع نـســخـة من
اIـوارد الـبـيـولوجـيـة الـتي   جـمـعـها عـلى مـسـتـوى بـنوك

الجينات الوطنية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـادةاIـادة 11 : : يـجب أن تـــتـضــمن رخـصــة الحـصــول عـلى
اIوارد الـبـيــولوجـية في كل الحالاتs الطابع العلمــي أو
الـــتـــجـــاريs ومـــنـــطـــقـــة أو مـــنـــاطق الحـــصـــول عـــلـى اIــوارد
الــــبـــيــــولـــوجــــيــــةs ومـــدة وتــــواريخ مـــخــــتــــلف الـــعــــمـــلــــيـــات
sXــتـعــامـلـIوا XـســؤولـIوهـويــة ا sــسـتـعــمـلــةIوالـوســائل ا

وكذا الكميات اIعنية.

�ــكن أن تــتــضــمن هــذه الــرخـصــة  أي قــيــد لــلــســريـة
تطبق على اIوارد البيولوجية.

في حالـة تداول اIـوارد البـيولـوجيـةs يجب أن تحدد
رخــصــة الحــصــــول عــلى اIـــــوارد الـــبـــيـــولــوجـــيــة وســائل

النقـــل وكذا اIسالك المحتملة.

في حـالـة نـقل اIـوارد الـبــيــولـوجـيـةs يـجب أن تحـدد
رخصة الحـصول عـلى اIوارد الــبـيـولوجـية نـقـاط الخروج

أو الدخول من و إلى الإقليم الوطني.

في حـــالــة تــثــمـــX اIــوارد الــبـــيـــولـــوجــيــةs يــجب أن
تحـدد رخـصـة الحـصــول عـلى اIـوارد الــبـيـولـوجـيــة طـبـيـعـة

التثمX ووجهة اIنتجات وكذا الأسواق اIستهدفة.

تـــــــــتــــــــضــــــــمـن رخــــــــصــــــــة الحـــــــــصـــــــــول عــــــــلى اIـــــــــوارد
الـــبــــيـــولــــوجــــيـــة مـــلــحـــقـــا يـــشــمـل الإجـــراءات الـــصـــحــــيــة
والاحــتــيـاطــات الـواجب اتــخــاذهـا من أجـل تجـنب اIــسـاس
sـعـنـيةIـلـكـيـة أو حـقوق الاسـتـعـمـال اIبـالـبـيـئة وبـحـقـوق ا
وكـذا كل تعليمـة أخرى مفروضـة من الهيئـة لفائدة اIورد

البيولوجي اIعني و/أو الحقوق اIرتبطة به. 

اIــــادة اIــــادة 12 : : يــــحـــدد عـن طـــريـق الـــتــــنــــظـــيـمs مـــحــــتـــوى
مـــلـــفـــات طــــلـــبـــات الحــــصـــول عـــلى اIــــوارد الـــبـــيــــولـــوجـــيـــة
والــوثـائق الخـاصــة بـطـلـبــات الاسـتـكــشـاف والجـمعs أو أخـذ
العينات بهدف علمي أو تجاريs وكذا الشروط أو البنود

أو الكيفيات اIتعلقة بالتزامات الطالب .  

اIـادةاIـادة 13 : : تـخـضع الـهـيـئـة كـل طـلـبـات الحـصـول عـلى
اIـــوارد الـــبــيـــولــوجـــيـــة و/أو اIــعـــارف اIــرتـــبــطـــة بـــهــا مع
sـــســــتـــهـــدفـــةIتحـــديـــدهـــا لـــطـــــبـــيـــعـــة وكـــمـــيـــة الـــعــــيـــنـــات ا
لــلـمــوافــقـة اIـسـبــقـة من الـســلــطـات المحــلــيـة لـلـبــلـديـات
اIـــعــــنــــيـــة  و/أو اIـــنـــظـــمـــات اIـــهـــنـــيـــةs و/أو الجـــمـــعـــيــات
الـنــاشـطـة في مــجـال اIــوارد الـبـيــولـوجــيـة اIـعــنـيـةs و/أو
الحــــائــــزين عــــلى هــــذه اIــــوارد الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة واIــــعـــارف
اIـــرتــــبــــطـــة بــــهــــاs حـــسـب الــــكـــيــــفــــيـــات المحــــددة عن طــــريق

التنظيم.

14 :  :  تــعــلق أو تــســـحب رخــصــة الحــصــول عــلى اIـادة اIـادة 
اIـوارد البـيولـوجيـة في حالـة عدم احـترام الـطالب لـبنود

الرخصة.



14 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1448
10 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
المحافظة على اIوارد البيولوجية وصونها ونقلهاالمحافظة على اIوارد البيولوجية وصونها ونقلها

وتثمينها وتثمينها 

اIــــادةاIــــادة 15 :  : يــــؤسـسs �ــــوجب هــــذا الــــقــــانــــونs ســــجل
عمومي للموارد الـبيولوجية تـقيد فيه كل طلبات رخص

الحصول على اIوارد البيولوجية.

يــحـدد مـحـتـوى هـذا الـسـجل وكــيـفـيـات تـسـيـيـره عن
طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة 16 :  : تــؤسسs عــلى مـــســتــوى الــهـــيــئــةs قــاعـــدة
مــعــــلــومــــات حـــول الــــمـــوارد الـــبـــيــــولـــوجــــيــة واIـــعــارف
اIرتبطة بهاs تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها

عن طريق التنظيم.

اIــــادة اIــــادة 17 : : يـــــجب أن يـــــؤدي الحـــــصـــــول عــــلـى اIــــوارد
الــبــيـولــوجــيــة واIــعــارف اIــرتــبـطــة بــهــا وتــثــمــيــنـهــاs إلى

التقاسم العادل واIنصف للمنافع .

تحدد آلـيات التـقاسم الـعادل واIـنصف لـلمـنافع عن
طريق التنظيم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 18 : : تــعـــتـــبـــر اIـعــارف اIــرتــبـطــة بــاIـوارد
الــــبــــيــــولــــوجــــيـــة حــــقــــا فــــكــــريــــا مــن نـــوع خـــاصs تحــدد
كـــيـــفـــيـــات مـــمـــارســـتــهs طــبـــقــا لـــلـــتـــشـــريــع الـــســاري

اIفعول. 

19 :  : يــــــــــتــــــــــوقـف الحــــــــــصــــــــــول عــــــــــلـى اIــــــــــوارد اIـــــــــادة اIـــــــــادة 
الــــبـــيـــولـــوجـــيــــة عـــلى دفـع الحـــقـــوق المحـــددة فـي الـــتـــشـــريع

الساري اIفعول.

الفصـل الخامــسالفصـل الخامــس
أحكـــام جزائيــةأحكـــام جزائيــة

اIادة اIادة 20 : : يـؤهل للـتحـري ومـعايـنة مـخالـفات أحـكام
هـــذا الــــقــــانــــونs ضـــبــــاط وأعــــوان الـــشــــرطــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
واIــــوظــــفــــون اIــــؤهــــلـــون قــــانــــونــــا لــــهــــذا الــــغــــرضs الــــذين
�ــــارســـون الـــصلاحـــيــــات المخـــولـــة لـــهم �ـــوجـب الـــتـــشـــريع

والتنظيم الساريي اIفعول.

اIادة اIادة 21 :  : يعـاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى
خـمس (5) سـنــوات وبــغـرامــة من خــمــسـمــائــة ألف ديــنـار
(500.000 دج) إلى مــــــلـــــيـــــون وخــــمـــــســـــمـــــائــــة ألـف ديـــــنــــار
(1.500.000 دج)s كل مـن يـــخــــالف أحــــكــــام اIـــادة 5 مـن هـــذا

القانون. 

sـــــــادة 14 أعـلاهI22 :  : دون الإخـلال بـــــــأحــــــــكـــــــام ا اIــــــادة اIــــــادة 
يـعــاقب بــغـرامــة من ثلاثــمــائـة ألف ديــنـار  (300.000 دج )
إلى مـلـيــون وخـمــسـمـائــة ألف ديـنـار  (1.500.000 دج)s كل
من يخالف البـنود والشروط المحـددة في رخصة الحصول
عـلى اIـوارد البـيـولوجـيـةs ولا سيـمـا منـهـا أحكـام اIادة 11

من هذا القانون.
الفصــل السادسالفصــل السادس

أحكــام خاصــة وختاميـةأحكــام خاصــة وختاميـة

اIـادة اIـادة 23 : : تحـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا القـانـونs عـند
الاقتضاءs عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 24 :   :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــالجـــزائــــر في 13 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-217 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 شـــو شـــوّال عـــامال عـــام
1435  اIــوافق اIــوافق 31 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s2014 يــعـــدل تــوزيعs يــعـــدل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة s2014 حسبs حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول

sاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs لا ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 sتمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
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